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Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par
une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal
d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux
débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à
remettre en cause la continuité du manquement retenu.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 470، المؤرخ ف 2021/07/01، ملف تجاري عدد 2020/3/3/555

إل (د.) الرام مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الغن بناء عل
نقض القرار رقم 1379 الصادر بتاريخ 2019/09/24 ف الملف عدد 650 / 8228 / 2019 عن محمة الاستئناف التجارية بمراكش ؛
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و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر ف 2021/05/20 ؛

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/07/01

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عاتق المزبور ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة (م. س.) تقدمت بمقال للمحمة التجارية بأكادير عرضت
فيه أنها بتاريخ 14-03-2002 أبرمت عقد كراء مع المدع عليها الشركة (ف. أ.) بخصوص خزانات حديدية, وأنها نفذت التزاماتها
غرف فندق (أ.) بمراكش مقابل نسبة 80% من محصول استغلال تلك الخزانات ف ترية من 159 خزنة حديدية مثبتة فين المبتم
عليها بالسماح لتقن أن تتغير هذه النسبة بتغير رقم المعاملات ، و قد التزمت المدع عليها عل الشهر ونسبة 20 % تعود للمدع
المدعية بالولوج إل مقر الشركة لمراقبة الخزانات المراة و الاطلاع عل سجل الزبناء . إلا أنها توقفت عن أداء واجب الراء عن الفترة
من فاتح يوليوز 2008 إل يناير 2009, كان موضوع إنذار وجه إليها. كما أن المدعية تقدمت بطلب معاينة الخزانات الحديدية بواسطة
مفوض قضائ، إلا أنه تم منعها من ذلك مما جعلها تستصدر أمرا بإجراء معاينة قضائية تأكد من خلالها أن المدع عليها مازالت تشغل
خزاناتها دون أداء واجبات الراء ، ملتمسة الحم عليها بأدائها لها مبلغ 40.000,00 درهما عن الواجبات الرائية المستحقة بذمتها و
23-02-2009 إل مبلغ 374.445,00 درهما عن منعها من الولوج لمقر العمل ومراقبة مداخيل الخزانات الحديدية من تاريخ المنع ف
حين تقديم الطلب و مبلغ 40.000,00 درهم تعويضا عن التماطل . وأدلت المدع عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد أوضحت
فيه أن مدة عقد الراء محددة ف ست سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع عليه ف 14-03-2002 و أن نهايته تون ف 14-02-2008 ، و
قد سبق أن وجهت للمدع عليها (المرية) رسالة مؤرخة ف 03/03 / 2008 تشعرها فيها بون عقد الراء ينته بتاريخ 2008-03-14
وتدعوها للحضور بمقرها عند بداية شهر ابريل لإيجاد أرضية جديدة مستقبلية ورغم توصلها بتلك الرسالة لم تحرك ساكنا مما يفسر
إقرارا منها بانتهاء عقد الراء . ملتمسة الحم بفسخ عقد الراء الرابط بينهما والأمر بإجراء خبرة لتقييم التعويض الملائم عن حراسة
الخزانات الحديدية بمقرها منذ 03-14 ‐2008 ، و بعد التعقيب وإجراء خبرة و بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، صدر الحم باداء
المدع عليها شركة (ف. أ.) لفائدة المدعية شركة (م. س.) مبلغ 1.510,00 درهما واجبات كراء الخزانات الحديدية موضوع العقد عن
الفترة من غشت 2008 إل يناير 2009 وتعويضا قدره 500 درهم, وبرفض باق الطلبات ،بحم استأنفته شركة (م. س.) استئنافا
أصليا والشركة (ف. أ.) استئنافا فرعيا رامت منه الحم وفق المقال المقابل المقدم ابتدائيا فأيدته محمة الاستئناف التجارية بمراكش
مة النقض بنقضه بموجب قرارها عدد 3/83 بتاريخ 2015/04/08 فبقرار طعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة الاصلية فقضت مح
الملف عدد 2013/3/1703 بعلة أن  » المحمة مصدرته لم تبرز من أين استقت أن المنع الموجب للتعويض يجب أن يون مستمرا « .
و بعد الإحالة و تعقيب الطرفين واجراء بحث قضت محمة الاستئناف التجارية بالغاء الحم المستأنف جزئيا فيما قض به من رفض
طلب التعويض و الحم من جديد بعدم قبوله وتأييده ف الباق طعنت فيه بالنقض شركة (م. س.) فقضت محمة النقض بنقضه
بموجب قرارها عدد 3/29 بتاريخ 2019/01/16 ف الملف عدد 2017/3/3/1924 بعلة ان القرار فيما ذهب اليه بالقول ان التعويض
الجزائ المطالب به لا يون مستحقا إلا بعد 30 يوما من التاريخ المحدد لإزالة الخزانات والذي سيتم تحديده ف رسالة الفسخ يون قد
أول بنود العقد تأويلا سيئا، ذلك أن الأجل المذكور إنما يتعلق بالحالة الت يمنع فيها المري من استرجاع الخزانات بعد الفسخ، والحال
غير ذلك بالنظر لموضوع الطلب . وبعد الاحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت المحمة قرارها بإلغاء الحم المستانف جزئيا
والحم من جديد باداء المستانف عليها أصليا للمستأنفة أصليا تعويضا قدره 200.000,00 درهم وتأييده ف الباق ، وهو المطعون فيه

بالنقض
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ف شأن الوسيلة الفريدة ،

حيث تنع الطاعنة عل القرار عدم الارتاز عل أساس وانعدام التعليل وتقصانه الموازي لانعدامه ، ذلك أن قرار النقض السابق عدد
3/29 بتاريخ 2019/01/16 ، الذي اعتمدته المحمة المصدرة للقرار المطعون فيه وتعهدت باحترام نقطة الاحالة بشأنها اعتبر أن طلب
التعويض الذي تقدمت به المطلوبة يعتبر مشروعا حينما يون مؤسسا فقط عل مجرد تحقق منعها من الولوج لمراقبة الخزانات
الحديدية ، والطالبة تمست ف مذكرة مستنتجاتها بون واقعة المنع غير ثابتة مضيفة بأنه سبق للممثل القانون للمطلوبة أن ادع أثناء
جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2016/10/24 بانه ف البداية تم منعها من مراقبة الصناديق الحديدية خلال شهر نونبر من سنة 2008 ولم
يحرر بشأنه محضر ثم بتاريخ 2009/02/23 تم المنع من المراقبة فحرر بشأنه محضر ثم بتاريخ 2009/03/27 حرر بشانه محضر بناء

عل أمر من رئيس المحمة التجارية.

كما تمست الطالبة بون المحضر المحرر من طرف المفوض القضائ عزيز (أ.) بتاريخ 2009/02/23 لم يتضمن واقعة المنع من
المراقبة وإنما منع المفوض نفسه من الولوج للمؤسسة لعدم توفره عل أمر من المحمة حت يتأت للطالبة معرفة صفة طالب الإجراء
وهو ما تم القيام به كما يشهد بذلك محضر المعاينة المؤرخ ف 2009/03/27 بناء عل أمر صادر عن رئيس المحمة ، الذي تضمن بأن
المطلوبة عاينت وراقبت الخزانات الحديدية ما زالت ف مانها ومستخدمة ف حالة جيدة ، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل ف تعليله
المعطيات الواقعية المسطرية المشار إليها أعلاه معتبرا أن واقعة المنع من المراقبة قد تحققت بموجب المحضر المنجز بتاريخ
2009/02/23 مضيفا بأن ما تمست به الطالبة بخصوص كون هذا المحضر لم يتضمن واقعة المنع من المراقبة وإنما مطالبة
المفوض القضائ بأمر رأس يثبت صفة طالب الإجراء، وهو ما لم ين يتوفر عليه غير جدير الاعتبار دون بيانه للقيمة القانونية
للمحضر اللاحق المحرر من طرف نفس المفوض القضائ بتاريخ 2009/03/27 والذي اعتمدته المطلوبة وأسست عليه دعواها ، كما

لم يبين القرار المطعون فيه سبب تجاهله واستبعاده لهذا المحضر رغم ما لذلك من آثار قانونية عل موضوع الدعوى.

كذلك يجب أن تون الأحام دائما معللة طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وهو ما ينطبق عل القرار
المطعون فيه اذ لا يف أن يسطر القرار المطعون فيه السبب الذي اقتنعت المحمة بتأسيس حمها عليه وإنما أيضا يجب أن يون
ذلك السبب صحيحا ومعللا تعليلا يبرر ما قض به. وان عيب السبب يتحقق بإساءة فهم الواقعة وعناصرها القانونية عل غير ما ه عليه
وبالتال استخلاص نتائج خاطئة لا تتفق مع المعن الحقيق الذي تؤيده قواعد العدل والمنطق وأصول الاستنتاج مما يتعين معه ولل ما

ذكر التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

حيــث تمســت الطالبــة فــ مســتنتجاتها المؤرخــة فــ 2019/05/07 بــأن محضــر المعاينــة المنجــز مــن قبــل مفــوض قضــائ بتــاريخ
2009/03/7 بناء عل أمر من رئيس المحمة التجارية تضمن معاينته لخزانات الطالبة الحديدية وكونها لازالت مستخدمة بجميع غرف
الفندق وان حق المراقبة والولوج ظل متاحا للمستأنفة ولم يتم منعها، غير أن المحمة قضت بالتعويض للطالبة عن منعها من قبل
المطلوبة من الدخول للفندق و مراقبة خزاناتها الحديدية عن المدة من تاريخ محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2009/02/23 ال تاريخ
طلب التعويض عن المنع بتعليل جاء فيه  » أن الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائ عزيز (أ.) أن المستانف
عليها أصليا قد منعت المستأنفة أصليا بتاريخ 2009/02/23 من الدخول ال مقر الفندق (أ.) (هذا) بغرفة الخزانات الحديدية موضوع
التعاقد بين الطرفين ، وأن تمسك المستأنف عليها أصليا بون هذا المنع كان بسبب عدم قيام المستانفه اصليا باستصدار امر عن
المحمة يسمح لها بالدخول ال الفندق قصد تفقد الخزانات الحديدية المذكورة يبق غير جدير بالاعتبار لون العقد المبرم بينها وبين
هذه الأخيرة لم يرد به أي شرط من هذا القبيل ، بل وباستقراء بنوده نجد بانه قد خول المستانفة أصليا وبدون أي قيد ولا شرط الحق ف
الدخول ال فندق المستأنف عليها قصد مراقبة وصيانة الخزانات الحديدية المتعاقد بشأنها، وبالتال وتبعا لما سبق فإن واقعة منع
المستأنف عليها أصليا للمستأنف أصليا من الدخول ال مقر الفندق العائد للأول قصد القيام بأعمال صيانة ومراقبة الخزانات الحديدية
المراة تبق ثابتة من خلال محضر المعاينة المشار إليه أعلاه، كما أن تشبت المستأنف عليها أصليا بون المنع المذكور كان بسبب
عدم استصدار المستأنفه أصليا لأمر صادر عن المحمة يسمح لها بالدخول إل مقره فندقها لتفقد الخزانات الحديدية المركبة بغرفه مع
أن هذا الأمر لم يرد ف أي بند من بنود العقد المبرم بين الطرفين، يعتبر ف حد ذاته قرينة عل حرمان المستأنفة من الولوج ال الفندق
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المذكور قصد مباشرة حقها ف القيام بأعمال صيانة ومراقبة للخزانات الحديدية المتعاقد بشأنها طيلة المدة موضوع النزاع والممتدة
ون معه هذه الأخيرة محقة فغاية تاريخ تقديم الطلب والذي هو 2009/06/22، مما ت من تاريخ انجاز المحضر المشار اليها أعلاه إل
الحصول عل التعويض المنصوص عليه بند شرط عدم المنافسة الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه أعلاه. »، ف حين
بالرجوع ال محضر المعاينة المؤرخ ف 2009/03/27 يلف أن المفوض القضائ عزيز (أ.) ولج مقر فندق (أ.) وعاين ان بعض
الخزانات الحديدية لا زالت مثبتة ف مانها، والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن منع الطالبة للمطلوبة استمر من
تاريخ 2009/02/23 ال تاريخ طلب التعويض بتاريخ 2009/06/22 رغم ان المطلوبة ولجت الفندق بمقتض محضر المعاينة المؤرخ

ف 2009/03/27 الذي لم تناقشه او تستبعده بمقبول جاء قرارها غير مرتز عل اساس عرضة للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إل محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وتحميل المطلوبة
المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 470, en date du 01/07/2021, dossier commercial n°
2020/3/3/555

Vu le pourvoi en cassation formé le 27/02/2020 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire
de son avocat Maître Abdelghani (D.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1379 rendu le 24/09/2019 dans
le dossier n° 650 / 8228 / 2019 par la Cour d’appel de commerce de Marrakech ;

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 20/05/2021 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 01/07/2021 ;

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et l’audition des
observations de l’avocat général, Monsieur Atik El Mezbour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la demanderesse, la société (M.S.), a
saisi  le  Tribunal  de  commerce  d’Agadir  d’une  requête  dans  laquelle  elle  exposait  avoir  conclu,  le
14/03/2002, un contrat de location avec la défenderesse, la société (F.A.), portant sur des coffres-forts en
fer, et qu’elle avait exécuté ses obligations en mettant à la disposition de la locataire 159 coffres-forts en
fer installés dans les chambres de l’hôtel (A.) à Marrakech, en contrepartie d’un loyer correspondant à
80% des recettes mensuelles d’exploitation desdits coffres-forts, 20% revenant à la défenderesse, ce
pourcentage étant susceptible de varier en fonction du chiffre d’affaires. La défenderesse s’était engagée
à permettre au technicien de la demanderesse d’accéder aux locaux de la société pour contrôler les
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coffres-forts loués et consulter le registre des clients. Cependant, elle a cessé de payer le loyer pour la
période allant du 1er juillet  2008 à janvier 2009,  ce qui  a fait  l’objet  d’une mise en demeure.  La
demanderesse a également sollicité un constat des coffres-forts par huissier de justice, mais l’accès lui a
été refusé, ce qui l’a conduite à obtenir une ordonnance de constat judiciaire par laquelle il  a été
confirmé que la défenderesse continuait d’exploiter ses coffres-forts sans payer les loyers. Elle a conclu à
la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 40.000,00 dirhams au titre des loyers dus, la
somme de 374.445,00 dirhams pour l’avoir empêchée d’accéder au lieu de travail et de contrôler les
revenus des coffres-forts depuis la date de l’interdiction, le 23/02/2009, jusqu’à la date de la demande, et
la somme de 40.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement. La défenderesse a
produit un mémoire en réponse accompagné d’une demande reconventionnelle, précisant que la durée du
contrat de location était fixée à six ans à compter de sa signature le 14/03/2002 et qu’il prenait fin le
14/02/2008. Elle avait adressé à la demanderesse (bailleresse) une lettre datée du 03/03/2008 l’informant
que le contrat de location expirait le 14/03/2008 et l’invitant à se présenter à son siège début avril pour
trouver un nouvel accord pour l’avenir. Bien qu’ayant reçu cette lettre, la bailleresse n’a pas réagi, ce qui
vaut reconnaissance de sa part de l’expiration du contrat. Elle a conclu à la résiliation du contrat de
location liant les parties et à ce qu’il soit ordonné une expertise pour évaluer l’indemnité appropriée pour
la garde des coffres-forts en fer dans ses locaux depuis le 14/03/2008. Après échange de conclusions,
expertise, enquête et production des conclusions des parties, un jugement a été rendu condamnant la
défenderesse, la société (F.A.), à payer à la demanderesse, la société (M.S.), la somme de 1.510,00
dirhams au titre des loyers des coffres-forts objet du contrat pour la période d’août 2008 à janvier 2009,
ainsi qu’une indemnité de 500 dirhams, et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a fait l’objet
d’un appel principal par la société (M.S.) et d’un appel incident par la société (F.A.), cette dernière visant
à obtenir gain de cause sur sa demande reconventionnelle initiale. La Cour d’appel de commerce de
Marrakech l’a confirmé par un arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’appelante principale.
La Cour de cassation a cassé cet  arrêt  par sa décision n° 3/83 du 08/04/2015 dans le  dossier  n°
2013/3/1703,  au  motif  que  «  la  cour  d’appel  dont  il  émane  n’a  pas  indiqué  d’où  elle  a  tiré  que
l’empêchement ouvrant droit à indemnisation devait être continu ». Après renvoi, échange de conclusions
et enquête, la Cour d’appel de commerce a annulé partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté
la demande d’indemnisation et, statuant à nouveau, l’a déclarée irrecevable, confirmant le jugement pour
le surplus. La société (M.S.) a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Cour de cassation
l’a cassée par son arrêt n° 3/29 du 16/01/2019 dans le dossier n° 2017/3/3/1924, au motif que l’arrêt, en
considérant que l’indemnité pénale réclamée n’était due qu’après un délai de 30 jours à compter de la
date fixée pour l’enlèvement des coffres-forts, laquelle serait déterminée dans une lettre de résiliation, a
mal interprété les clauses du contrat, dès lors que ledit délai ne concerne que le cas où le bailleur est
empêché de récupérer les coffres-forts après la résiliation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce au vu de
l’objet de la demande. Après renvoi et production des conclusions des parties, la Cour a rendu son arrêt
annulant partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnant l’intimée sur l’appel
principal  à  payer  à  l’appelante  principale  une  indemnité  de  200.000,00  dirhams  et  confirmant  le
jugement pour le surplus. C’est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi en cassation.

Sur le moyen unique,

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt du défaut de base légale, et du défaut et de
l’insuffisance  de  motivation  équivalant  à  un  défaut  de  motivation,  en  ce  que  l’arrêt  de  cassation
précédent n° 3/29 du 16/01/2019, sur lequel la cour d’appel s’est fondée et dont elle s’est engagée à
respecter  le  point  de  droit  faisant  l’objet  du  renvoi,  a  considéré  que  la  demande  d’indemnisation
présentée par la défenderesse au pourvoi était légitime dès lors qu’elle était fondée sur le simple fait
avéré de l’empêchement d’accéder aux locaux pour contrôler les coffres-forts. Or, la demanderesse au
pourvoi a soutenu dans ses conclusions que le fait de l’empêchement n’était pas établi, ajoutant que le
représentant légal de la défenderesse au pourvoi avait lui-même déclaré lors de l’audience d’enquête du
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24/10/2016 qu’elle avait d’abord été empêchée de contrôler les coffres-forts en novembre 2008, sans
qu’un procès-verbal ne soit dressé, puis que le 23/02/2009, l’empêchement de contrôler a été constaté
par procès-verbal, et enfin que le 27/03/2009, un procès-verbal a été dressé sur ordonnance du président
du Tribunal de commerce.

La demanderesse au pourvoi a également soutenu que le procès-verbal dressé par l’huissier de justice
Aziz  (A.)  le  23/02/2009 ne constatait  pas un empêchement de contrôler,  mais  l’interdiction faite  à
l’huissier lui-même d’accéder à l’établissement faute de disposer d’une ordonnance du tribunal, afin que
la demanderesse au pourvoi puisse connaître la qualité du requérant, ce qui a été fait par la suite, comme
en témoigne le procès-verbal de constat du 27/03/2009 dressé sur ordonnance du président du tribunal,
lequel mentionne que la défenderesse au pourvoi a constaté et contrôlé que les coffres-forts étaient
toujours à leur place et utilisés en bon état. Cependant, l’arrêt attaqué a ignoré dans sa motivation les
éléments de fait et de procédure susmentionnés, considérant que le fait de l’empêchement de contrôler
était établi par le procès-verbal du 23/02/2009, ajoutant que l’argument de la demanderesse au pourvoi
selon lequel ce procès-verbal ne constatait pas un empêchement de contrôler mais une demande faite à
l’huissier de présenter une ordonnance présidentielle prouvant la qualité du requérant, ce dont il ne
disposait pas, n’était pas digne d’être pris en considération, sans expliquer la valeur juridique du procès-
verbal ultérieur dressé par le même huissier de justice le 27/03/2009, que la défenderesse au pourvoi a
invoqué et sur lequel elle a fondé sa demande. De même, l’arrêt attaqué n’a pas expliqué la raison pour
laquelle il a ignoré et écarté ce procès-verbal, malgré ses conséquences juridiques sur l’objet du litige.

De plus,  les  décisions  de  justice  doivent  toujours  être  motivées  conformément  aux dispositions  du
paragraphe 7 de l’article 50 du Code de procédure civile, ce qui s’applique à l’arrêt attaqué. Il ne suffit
pas que l’arrêt énonce le motif sur lequel la cour a fondé sa conviction, mais il faut aussi que ce motif soit
correct et motivé d’une manière qui justifie la décision rendue. Le vice de motivation est caractérisé par
une mauvaise  appréciation des  faits  et  de  leurs  éléments  juridiques,  conduisant  à  des  conclusions
erronées qui ne sont pas conformes au sens véritable que soutiennent les règles de la justice, de la
logique et les principes de la déduction, ce qui impose, pour toutes ces raisons, de prononcer la cassation
de l’arrêt attaqué.

Attendu que la demanderesse au pourvoi a soutenu dans ses conclusions du 07/05/2019 que le procès-
verbal  de constat  dressé par un huissier de justice le 27/03/2009 sur ordonnance du président du
Tribunal de commerce mentionnait qu’il avait constaté que ses coffres-forts étaient toujours utilisés dans
toutes les chambres de l’hôtel et que le droit de contrôle et d’accès était resté ouvert à l’appelante, qui
n’en avait pas été empêchée. Cependant, la cour d’appel a alloué une indemnité à la demanderesse au
motif qu’elle avait été empêchée par la défenderesse au pourvoi d’entrer dans l’hôtel et de contrôler ses
coffres-forts pendant la période allant de la date du procès-verbal de constat du 23/02/2009 à la date de
la demande d’indemnisation pour empêchement, en se fondant sur la motivation suivante : « qu’il est
établi par le procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice Aziz (A.) que l’intimée sur l’appel
principal a empêché l’appelante principale, le 23/02/2009, d’entrer dans les locaux de l’hôtel (A.) [sic]
dans les chambres contenant les coffres-forts objet du contrat entre les parties, et que l’argument de
l’intimée sur l’appel principal selon lequel cet empêchement était dû au fait que l’appelante principale
n’avait pas obtenu d’ordonnance du tribunal l’autorisant à entrer dans l’hôtel pour inspecter lesdits
coffres-forts reste indigne d’être pris en considération, car le contrat conclu entre elles ne contenait
aucune condition de ce genre ; au contraire, la lecture de ses clauses révèle qu’il a accordé à l’appelante
principale, sans aucune restriction ni condition, le droit d’entrer dans l’hôtel de l’intimée pour contrôler
et entretenir les coffres-forts objet du contrat. Par conséquent, et au vu de ce qui précède, le fait que
l’intimée sur l’appel principal ait empêché l’appelante principale d’entrer dans les locaux de l’hôtel
appartenant à la première pour effectuer des travaux d’entretien et de contrôle des coffres-forts loués
reste établi par le procès-verbal de constat susmentionné. De plus, l’insistance de l’intimée sur l’appel
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principal à prétendre que ledit empêchement était dû au fait que l’appelante principale n’avait pas
obtenu une ordonnance du tribunal l’autorisant à entrer dans son hôtel pour inspecter les coffres-forts
installés dans ses chambres, alors que cette exigence ne figure dans aucune clause du contrat conclu
entre les parties, constitue en soi une présomption que l’appelante a été privée d’accès audit hôtel pour
exercer son droit d’effectuer des travaux d’entretien et de contrôle des coffres-forts objet du contrat
pendant toute la période litigieuse, allant de la date de l’établissement du procès-verbal susmentionné
jusqu’à la date de la demande, soit le 22/06/2009. Il s’ensuit que cette dernière est fondée à obtenir
l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence figurant dans le contrat conclu entre les parties et
mentionnée ci-dessus. ». Or, à la lecture du procès-verbal de constat daté du 27/03/2009, il appert que
l’huissier de justice Aziz (A.) a accédé aux locaux de l’hôtel (A.) et a constaté que certains coffres-forts en
fer étaient toujours installés à leur place. La cour d’appel, en considérant que l’empêchement opposé par
la demanderesse au pourvoi à la défenderesse au pourvoi avait perduré du 23/02/2009 jusqu’à la date de
la demande d’indemnisation le 22/06/2009, bien que la défenderesse au pourvoi ait accédé à l’hôtel en
vertu du procès-verbal  de constat  du 27/03/2009,  lequel  n’a  été ni  discuté ni  écarté par un motif
recevable, a rendu un arrêt dépourvu de base légale, encourant ainsi la cassation.

Par ces motifs,

La  Cour  de  cassation  casse  et  annule  l’arrêt  attaqué,  renvoie  l’affaire  devant  la  Cour  d’appel  de
commerce de Casablanca et condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
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